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البنـد ١١٦ مـن جـدول الأعمـال: اسـتعراض كفــاءة الأداء 
الإداري والمالي للأمم المتحدة (تابع) 
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دراسـة اسـتعراضية لشـــؤون الإدارة والتنظيــم داخــل 
 A/55/834) قلـــــــــــم محكمـــــــــــة العـــــــــــــدل الدوليــــــــــــة

 (A/55/834/Add.1و
 

السيد بوعياد-آغا (وحدة التفتيش المشتركة): قَدمَ  - ١
ـــش المشــتركة عــن الدراســة الإســتعراضية  تقريـر وحـدة التفتي
لشـؤون الإدارة والتنظيـم داخـــل قلــم محكمــة العــدل الدوليــة 
(A/55/834)، فقــال إن الكثــير مــن النواقــص الــتي حددـــا 
وحدة التفتيش المشـتركة تمـت معالجتـها في الفـترة الطويلـة إلى 
حد ما التي مرت ما بين إجراء الدراسة في عـام ١٩٩٩ وبـين 
تقديم التقرير إلى اللجنة الخامسة. ومع هـذا فإنـه ينبغـي للجنـة 
أن تحيـط علمـا بالحالـة الـتي كـانت سـائدة في قلـم المحكمـــة في 
عـام ١٩٩٩، بـالنظر إلى أـا تمثـل مـدى مـا يوجـد مـن قـــدرة 
داخلية على اتخاذ الإجراءات العلاجيـة، كمـا يمكنـها أن تتيـح 
دروسا قيمة تنطبق على إدارة هيئات الأمم المتحدة الأخـرى. 
ــــت بالمســـائل الإداريـــة  وبــين أن الدراســة الإســتعراضية  عني

وحدها لا باختصاص قضاة المحكمة ولا بطرق عملهم. 
 

٢ - ومضى قائلا إن وحدة التفتيش المشـتركة وجـدت، 
بوجـه عـام، أن إدارة قلـــم المحكمــة غــير مرضيــة، إن لم تكــن 
فوضويـة، وأـا تـأثرت سـلبا بميزانيـة غـــير كافيــة بالقيــاس إلى 
حجم العمل الآخذ في الازدياد، وإلى حالة معينة مـن الشـعور 

بـالضيق اعـترف بوجودهـا الكثـير مـن القضـاة و مـن موظفـــي 
قلم المحكمة. مثال ذلك أن ممارسات التوظيف والترقيـة تفتقـر 
إلى الشفافية والإتساق، ولاسيما لعدم توفر إجراءات موحـدة 
شــبيهة بــالإجراءات المســتخدمة في منظومــة الأمــم المتحـــدة، 
ولبقاء الشواغر لمدد مفرطة في الطـول، ولوجـود حـالات مـن 
المحسـوبية. وليـس لـدى المحكمـة نظـام لتقييـم الأداء، ولم تنظــر 
قــط في أمــر تنفيــذ مثــل هــذا النظــام إلى أن أثــــارت وحـــدة 

التفتيش المشتركة المسألة. 
 

وأعلــن أن وحــــدة التفتيـــش المشـــتركة دهشـــت إذ  - ٣
لاحظت سوء حالة مرافق المحفوظـات، الـتي أدت إلى تعريـض 
ـــة وإلى إيجــاد  وثـائق تاريخيـة نفيسـة للتـهرؤ والتـهديدات الأمني
ظروف عمل غير صحية. ومن حسن الحظ أن الجمعية العامـة 
وافقــت، في دورــا الرابعــة والخمســين، علــى زيــادة المبـــالغ 
المخصصة للأثاث والمعدات في المحكمة، وقد استخدمت هـذه 
المـوارد لاســـتبدال خزانــات الحفــظ وتركيــب أجــهزة ضبــط 
درجــة الحــرارة والرطوبــة. وهنــاك نقــص خطــير آخــــر هـــو 
التخلـف منـذ عـــام ١٩٨٧ عــن مواصلــة اســتكمال "القائمــة 
العامة"، الأمــر الـذي ينطـوي علـى خـرق للفقـرة ١ (ب) مـن 
ـــة للمحكمــة. ولم يتــم الوفــاء  المـادة ٢٦ مـن اللائحـة الداخلي
بذلك الإلتزام إلا بعد أن قدمت المحكمة طلبا محددا ذا المعنى 
في عـام ١٩٩٦. وبـين أن العلاقـات بـين المسـجل، مـن جهــة، 
وبين نائب المسجل وبعض رؤساء الأقسام، من جهة أخـرى، 
قـد تحسـنت بشـــكل محســوس منــذ مغــادرة المســجل الســابق 
المبكرة لمنصبه واتخاذ القضاة لتدابير إعادة تنظيم خدمات قلـم 
المحكمـة. وبـالرغم مـن صعوبـات الحالـة الـتي واجهـها موظفـــو 

قلم المحكمة، فإم أدوا مهامهم بالكثير من التفاني. 
 

وأردف قـائلا إنـه في حـين أن المحكمـة تنـوي اقـــتراح  - ٤
إنشـاء ١٥ وظيفـة لمسـاعدي البحـوث، فـــإن وحــدة التفتيــش 
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المشـتركة اقـترحت، في توصيتـها ١، إنشـاء ثـــلاث فقــط مــن 
هـذه الوظـائف لأن هـــذا هــو العــدد الــذي ورد ذكــره علــى 
الأكثر في مقابلاا مع فرادى القضاة؛ ولأا تود أن تتبـين مـا 
إذا كانت هناك حاجة إلى هـذه المسـاعدة وإلى أي حـد هنـاك 
حاجــة إليــها؛ ولأن توظيــف ١٥ مســاعد بحــــوث في وقـــت 
واحـد مـن شـأنه أن يولـد صعوبـات إداريـة لــ "إدارة الشــؤون 
القانونيــة". وأشــار إلى أن التوصيــــة ٢، الـــتي تتعلـــق بمتابعـــة 

مقررات الترشيد، قد تم تنفيذها بالكامل. 
 

٥ - وتطرق إلى الفقرات ٤٢ إلى ٤٥ مـن تقريـر وحـدة 
التفتيــش المشــتركة، فقــال إــا تشــرح الســــبب الداعـــي إلى 
التوصية ٣، التي تقترح خفض مـدة ولايـة المسـجل إلى ثـلاث 
سنوات. ذلك أن وحدة التفتيـش المشـتركة ارتـأت أن تكـون 
ـــس المحكمــة، وأن   مـدة ولايـة المسـجل مطابقـة لمـدة ولايـة رئي
اللائحة الداخلية للمحكمـة يجـب أن تنـص علـى نظـام لتقييـم 
ـــدة التفتيــش المشــتركة أحــاطت  أداء المسـجل. وذكـر أن وح
علما ببيان المحكمة أا لا يمكنها تأييد التوصية الـتي جـاء فيـها 
هذا الإقتراح وإن كان اقتراحا لا يخلو من الوجاهة. وأضـاف 
أن وحدة التفتيش المشتركة يسرها أن تلاحظ أن المحكمـة قـد 
طبقت التوصية ٤ الـتي أشـارت الوحـدة فيـها بوجـوب تعيـين 

نائب المسجل بالتشاور مع المسجل. 
 

وانتقـل إلى التوصيـة ٥، فقـــال إــا ســبق أن نفِّــذَت  - ٦
نتيجة لقرار الجمعية العامة ٢٣٩/٥٥ الذي وافـق علـى إنشـاء 
ـــرق إلى  ١٢ وظيفـة إضافيـة في "شـعبة الشـؤون اللغويـة". وتط
التوصية ٦، فقال إن المقصود ا هــو التصـدي لمشـاعر الضيـق 
التي سبق أن أشار إليها، كما ذكر أن الحالة بــدأت تتغـير بعـد 
الإجتماعات التي عقدها المفتشون مع الموظفين و"لجنة شؤون 
الميزانية والإدارة"؛ هذا إلى أن رئيس المحكمة الجديد والمسجل 
الجديـد بـذلا كـل جــهد لمعالجــة المشــكلة. وبــين أن التوصيــة 

لمذكـورة مبنيـة علـى تحليـل المفتشـين لممارسـات إداريـة وماليــة 
معينة من ممارسات قلم المحكمة. وقد بينت المحكمة أن النقـاط 
(أ) و(ب) و(هـ) من نقاط تلـك التوصيـة قـد نفِّـذَت بـالفعل، 
وأا ستقوم، فيما يتعلق بالنقطـة (و)، بـالنظر في التدابـير الـتي 
ينبغـي اتخاذهـا لتحسـين المعلومـــات المتاحــة للموظفــين بشــأن 
طـــرق الجـــبر المتوفـــرة لهـــم في حالـــة تعرضـــهم للمضايقـــــة. 
واستدرك قائلا إن ما أوصت بـه وحـدة التفتيـش المشـتركة لم 
يكــن أن تحســن المحكمــة المعلومــات المتاحــــة بـــل أن تصـــدر 
تعليمـات إداريـة تحظـــر المضايقــة كمــا فعــل ذلــك عــدد مــن 
ــــة إلى منظومـــة الأمـــم المتحـــدة. ووحـــدة  المؤسســات المنتمي
التفتيـش المشـتركة تأسـف لعـدم موافقـة المحكمـة علـى إدخـــال 
نظام لتقييم الأداء، ولاسيما أن الأمين العام أيد اقتراحـها ذاك 
فضـلا عـــن الإقتراحــات الــواردة في النقــاط (د) و(هـــ) و(ز) 

و(ح). 
 

وأضـاف أن المحكمـة أيـدت التوصيـة ٧ بشـأن تعيــين  - ٧
موظــف برتبــة عاليــة للشــؤون الإداريــة/لشــؤون الموظفــــين، 
ملاحظــا أن مــن شــأن هــذا التدبــير أن يســهل تنفيــذ بعـــض 
التوصيات الأخرى. وأشـار إلى أن التوصيـة ٨ تتنـاول تحسـين 
التعاون والتنسيق بين المسـجل وبـين نظيريـه في "منظمـة حظـر 
الأسـلحة الكيميائيـة" و"المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوســـلافيا 
السابقة". وقال إنه بـالرغم مـن أن إمكانيـات إنشـاء خدمـات 
مشتركة بين هذه الهيئات هي إمكانيات محدودة، فإن التعاون 
بين الهيئات المتواجدة في لاهاي يمكن أن يساعد تلك الهيئـات 
على حل المشــاكل الإداريـة في مجـالات معينـة مثـل  الإسـتعانة 
بجــهات خارجيــة، والخدمــــات الطبيـــة، والأمـــن، والتـــأمين، 
والعلاقات مع البلد المضيف. وذكـر أن المحكمـة، فيمـا يبـدو، 

 تشاطره هذا الرأي. 
٨ – السـيد سـاش (مديـر شـعبة تخطيـــط الــبرامج والميزانيــة): 
قَــدم تعليقــات الأمــين العــــام علـــى تقريـــر وحـــدة التفتيـــش 
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ـــــــــة  المشـــــــتركة، وهـــــــي التعليقـــــــات الـــــــواردة في الوثيق
ـــــــك  A/55/834/Add.1، المرفـــــق الثـــــاني. وقـــــال  إن  تل

التعليقـات تقتصـر علـى مسـائل مـن مســـائل الميزانيــة المحضــة، 
وهي تتصل بالتوصيات ١ و٥ و٧ مـن التوصيـات الـواردة في 
ـــتي  تقريـر وحـدة التفتيـش المشـتركة. وأضـاف أنـه في الفـترة ال
انقضت منذ إصدار ذلـك التقريـر، أدرج في الميزانيـة البرنامجيـة 
المقترحــة للفــترة ٢٠٠٢-٢٠٠٣ اعتمــاد للوظيفــــة الجديـــدة 
ــــا  المشــار إليــها في التوصيــة ٧. أمــا التوصيــة ٥ فقــد تجاوز
الأحـداث بـالنظر إلى صـدور الموافقـة علـى الوظـــائف اللغويــة 
الإضافية المشار إليها فيها. وأمـا فيمـا يتعلـق بالتوصيـة ١،فإنـه 
ــــة  لم يـــدرَج حـــتى الآن أي اعتمـــاد لهـــا في الميزانيـــة البرنامجي
المقترحــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-٢٠٠٣ لأن الأمــين العـــام، 
بــالنظر إلى الإختلافــات في الــرأي مــا بــين وحــــدة التفتيـــش 
المشتركة والمحكمة في هذا الخصوص، لم يشأ أن يخل  بمناقشـة 
ـــهات  المسـألة مـن جـانب الـدول الأعضـاء، وآثـر انتظـار توجي

الجمعية العامة. 
 

السـيد كوفريـر (مســـجل محكمــة العــدل الدوليــة):  - ٩
ــر  لفـت انتبـاه اللجنـة الخامسـة إلى تعليقـات المحكمـة علـى تقري
وحدة التفتيش المشتركة، وهـي التعليقـات الـواردة في الوثيقـة 
A/55/834/Add.1، المرفـــق الأول، وأضـــاف أنـــه مســــتعد 

ـــب في  لـتزويد اللجنـة الخامسـة بأيـة معلومـات أخـرى قـد ترغ
الحصول عليها. 

 
السـيد لافـال-فـــالديس (غواتيمــالا): قــال إن قلــم  - ١٠
محكمـة العـدل الدوليـة، الـذي لايكـاد يـرد لـه ذكـر في النظـــام 
الأساسي للمحكمة والذي لا يعتبر في العادة ذا إسهام مباشـر 
ــن  في مقـاصد الأمـم المتحـدة، يقـوم مـع ذلـك بـدور حيـوي ع
طريـق توفـير الدعـم الـذي يمكِّـن المحكمـة مـن النجـاح في أداء 
مهامها. وأضاف أنه ينبغــي لقلـم المحكمـة أن يعمـل باسـتقلال 

تـام عـن الأمانـة العامـة للأمـم المتحـدة. وأشـار إلى أن صعوبـــة 
وحساسية الكثير مـن مـهام قلـم المحكمـة تتطلبـان توفـر طائفـة 
ـــن ا لقــدرات والمواهــب لــدى موظفيــه. وذكــر أن  واسـعة م
الكثير من الوظائف الإدارية لقلم المحكمة بعيدة عن الإتصاف 
بالطـابع الروتيـني، هـذا إلى أنـــه مطــالب بتأديــة وظــائف فنيــة 
ـــة ســليمة وخــبرة ليــس فقــط في مجــال المســائل  تسـتلزم معرف
اللغويـة بـل أيضـا في مجـالي الإعـــلام والقــانون الــدولي اللذيــن 
يزدادان تعقدا يوما بعد يوم. يضاف إلى هـذا أن موظفـي قلـم 
المحكمـة تحملـوا الكثـير، إن لم يكـن الجـزء الأكـبر، مـن عـــبء 

الزيادة الهائلة في حجم عمل المحكمة في السنوات الأخيرة. 
 

وأردف قـائلا إن هـذا مـا جعـل وفـــد بلــده يندهــش  - ١١
ويشعر بالقلق إذ لاحظ ما ورد من تعليقات سلبية على عمل 
قلــم المحكمــــة في الفقـــرات ٣٨ و٣٩ و٤٧ و٤٩ و٥٠ و٨٤ 
(د) مـن تقريـر  وحـدة التفتيـش المشـتركة. وأضـــاف أن وفــد 
بلده، على العكـس مـن ذلـك، رحـب بمـا ورد في الفقـرة ٥٢ 
من تعليقات إيجابية علـى "إدارة الشـؤون القانونيـة" الـتي كـان 
يرأسها في وقت التفتيش المسجل الحالي للمحكمة. ومـع هـذا 
فـإن وفـد بلـده يظـل يسـاوره القلـق بشـأن "الشـعور بــالضيق" 
المشار إليه في الفقرتين ٣٨ و٣٩، وهو شعور ما كان ليمكن 
حـتى لــ "إدارة الشـؤون القانونيـة" أن تكـون بمـأمن منـه. ومــن 
حسن الحظ أنه تم اتخاذ خطـوات لمعالجـة بعـض النواقـص الـتي 

حددا وحدة التفتيش المشتركة. 
 

وتطرق إلى ما أصدرته وحدة التفتيش المشـتركة مـن  -١٢
توصيات لتعزيز كفاءة قلم المحكمة، فقال إنه يبدو مستصوبا، 
لأسباب لا تحتاج إلى بيـان، توفـير مسـاعدي بحـوث للقضـاة. 
وبالمثل، فإن من المناسب أن تنشأ وظيفة لمسـاعدة المسـجل في 
مجال إدارة شؤون الموظفين. وأعلن أن وفد بلـده مسـرور مـن 
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إدراج وظيفــة كــهذه في الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــــة للفـــترة 
 .٢٠٠٢-٢٠٠٣ 

السيد ريباش (الولايات المتحدة الأمريكية): أعـرب  - ١٣
عـن ارتياحـــه لأن المحكمــة ســبق أن نفــذت بعــض توصيــات 
وحدة التفتيش المشـتركة. وبـين أن وفـد بلـده يشـعر مـع هـذا 
بخيبـة أمـل لأن الإدارة العليـا لم تتخـذ خطـوات مباشـــرة لحــل 
المصاعب الإدارية، كمـا يزعجـه إحجـام المحكمـة عـن إدخـال 
نظـام لتقييـم الموظفـين، وهـــو يــود الحصــول علــى مزيــد مــن 
الإيضاحات في هذا الخصوص. وبالإضافة إلى ذلــك، يتوجـب 
على المحكمة أن تقدم تقريرا عن حالــة تنفيـذ توصيـات وحـدة 
التفتيـش المشـتركة، ولاســيما مــا يتعلــق منــها بتحســين ســير 
ـــه يــود أن يعــرف مــا إذا  العمـل الإداري للمحكمـة. وقـال إن
كانت هناك آلية للمراقبـة مـن قبيـل "مكتـب خدمـات المراقبـة 
الداخليـة" تتـولى علـى أسـاس منتظـم رصـد الوظـائف الإداريــة 
ـــذه  للمحكمـة. وأضـاف أنـه لممـا يزعـج حقـا أن نعـرف أن ه
النواقص الإدارية استمرت دون أن تكتشف على مدى سـنين 

 عديدة. 
وقال أخيرا إنه يجب أن يؤخذ في الإعتبـار مـا تحـرزه  - ١٤
محكمة العدل الدولية من تقدم في تنفيذ هذه التوصيـات لـدى 

 النظر في ميزانية المحكمة في وقت لاحق من السنة. 
ـــال إن  السـيد راجـح (المملكـة العربيـة السـعودية): ق - ١٥
وفـد بلـده يؤيـد جميـع التوصيـات الـواردة في التقريـر. غـير أنـه 
يود أن يعرف ما إذا كانت مدة ولاية نـائب المسـجل مرتبطـة 
بمدة ولاية المسجل، ومـا إذا كـان لهذيـن المنصبـين مـدة ولايـة 
ـــا الولايتــين متطــابقتين. وإذا مــا  واحـدة، ومـا إذا كـانت مدت
غادر المسجل منصبـه، فـهل يكـون نـائب المسـجل ملزمـا بـأن 

 يغادر منصبه هو أيضا؟  
السيد النقري (الجمهورية العربية السورية): قال إن  - ١٦
الوفاء بولاية المحكمة وفاء تاما يقتضي تلبية جميـع احتياجاـا. 

وأضاف أن وفد بلده يؤيد التوصيات ١ و٥ و٧ تـأييدا تامـا، 
ـــة لذلــك في الميزانيــة  وهـو يـأمل في أن تخصـص المـوارد اللازم
البرنامجيـة المقترحـة. وذكـر أنـه درجـت العـادة علـى أن تظـــهر 
توصيـات وحـدة التفتيـــش المشــتركة في أول الوثيقــة مكتوبــة 
بأحرف غليظة ثم تأتي بعدها توصيات الأمين العام، وأن وفـد 

بلده يرغب في أن يكفل التقيد ذا النظام في المستقبل. 
 

السيدنيسر (السويد): تكلم باسم الإتحاد الأوروبي،  - ١٧
فقــال إن الإتحــاد الأوروبي يتــابع هــذه المســألة عــــن كثـــب، 

وسيعاود تناولها في المباحثات غير الرسمية. 
 

السـيد يوسـف (جمهوريـة تترانيـا المتحـــدة): قــال إن  - ١٨
وفد بلده دهش إذ عرف بوجــود كـل هـذه المشـاكل العديـدة 
داخـل محكمـة العـدل الدوليـة. وأضـاف أن المسـجل ذو أهميـــة 
أساسـية بالنسـبة إلى إدارة أي محكمـة؛ ولمـا كـان الأمـين العــام 
هو الذي يعـين مسـجل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا 
السابقة ومسجل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، فإنه يـود أن 
يعرف لماذا لا يعين الأمين العام مسجل محكمة العــدل الدوليـة 
أيضـا. وهـذا أمـر وارد بصفـة خاصـــة بــالنظر إلى أن المســجل 
ـــا معروفــا بتحليــه بدرجــة  يجـب أن يكـون موظفـا مدنيـا دولي
عاليـة مـن الإسـتقامة الشـخصية. وأعلـن أن وفـد بلـده ســيؤيد 
توصيات وحدة التفتيش المشتركة، ولكنه يـرى أن مـن المفيـد 
النظـــر في المســـألة في إطـــار الهيكـــل الإداري الكلـــي للأمــــم 

المتحدة. 
 

السيد فوكس (أسـتراليا): قـال إن وفـد بلـده دهـش  - ١٩
هـو أيضـا لتعليقـات محكمـة العـدل الدوليـة فيمـا يخـص إنشـــاء 
نظام لتقييم الموظفين، وذلك لأنه يرى أن جميع المنظمات، أيا 
ــل.  كـان حجمـها، يجـب أن يكـون لديـها نظـام مـن هـذا القبي
ولما كانت محكمة العدل الدوليـة قـد طلبـت تعيـين ١٥ كاتبـا 
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قانونيـا في حـين أن وحـدة التفتيـش المشـتركة تقـترح تعيــين ٣ 
كتبـة فقـط، فإنـه يـود أن يعـرف مـا إذا كـان قـد خصــص أي 
اعتماد لتعيين كتبة قانونيين جدد، وما إذا كـانت أمثـال تلـك 
التعيينات تتطلب البت فيها من قبل الجمعيــة العامـة في دورـا 
المقبلة. وهو يـود أيضـا أن يعـرف آراء محكمـة العـدل الدوليـة 

 فيما يتعلق بحاجاا إلى ١٥ كاتبا قانونيا. 
السـيد تشـاندرا (الهنـد): قـال إن وفـد بلـده مســرور  - ٢٠
مـن أن بعـــض نقــاط الضعــف الــتي حددــا وحــدة التفتيــش 
المشـتركة قـــد عولجــت في الفــترة الــتي انقضــت منــذ إصــدار 
تقريرهـا. وأضـــاف أن وفــد بلــده يوافــق كــل الموافقــة علــى 
التوصية ١، ويلاحظ أن التوصيتين ٢ و٥ قد نفِّذَتــا بالكـامل، 
ويقـترح بحـث التوصيتـين ٣ و٤ بـالتفصيل خـلال المشـــاورات 
غـير الرسميـــة. أمــا بالنســبة إلى التوصيــة ٦، فإنــه يــأمل في أن 
يتسـنى بحـث حالـة الشـعور بـالضيق في قلـم المحكمـــة بصراحــة 
ـــاك نقاطــا لا تتســم بمــا يكفــي مــن  ودون تحـيز. وبـين أن هن
الوضوح. إذ نجد، مـن جهـة، أن المفتشـين راضـون عـن تنفيـذ 
الفقرات (أ) و(ب) و(هـ)  من التوصية ٦ ولكنهم، مـن جهـة 
أخرى، لا يستطيعون الموافقة على إحجام المحكمـة عـن تنفيـذ 
نظـام تقييـــم الموظفــين المشــار إليــه في الفقــرة (ج) مــن تلــك 
ــــدرك أن وحـــدة التفتيـــش  التوصيــة. وذكــر أن وفــد بلــده ي
المشـتركة وضعـت في اعتبارهـا حساسـية المسـائل قيـــد النظــر؛ 
وهـو يوافـق، بوجـه عـام، علـى التوصيتـين ٧ و٨، ويتطلــع إلى 

بحثهما خلال المشاورات غير الرسمية. 
 

وأخـيرا، قـال إنـه ينبغـــي لنــا أن نســأل مــا إذا كــان  - ٢١
يحتمــل أن حالــة الشــــعور بـــالضيق في اـــال الإداري نابعـــة 

مباشرة من قيود الميزانية وتضخم حجم العمل. 
 

٢٢ -  السيد بوعياد-آغا (وحدة التفتيش المشتركة): وجه 
انتبـاه وفـد الولايـات المتحـدة إلى الفقـرة ٢ مـن مقدمـة تقريـــر 

وحدة التفتيش المشتركة (A/55/834)، التي بينت أن محكمة 
ــب  العـدل الدوليـة تخضـع للدراسـة الإسـتعراضية علـى يـد مكت
خدمـــات المراقبـــة الداخليـــة. والواقـــع أن وحـــــدة التفتيــــش 
المشتركة بدأت دراستها لمحكمـة العـدل الدوليـة بالتشـاور مـع 
ذلك المكتب في عام ١٩٩٩. وهاتـان الهيئتـان تعمـلان جزئيـا 
معا، علما بأن مكتب خدمات المراقبة الداخلية يضطلع حاليـا 
بتقييم عمل المسجل السابق، وسيقدم قريبا تقريرا إلى الجمعية 

العامة. 
 

وردا على ما طرحه ممثل جمهورية تترانيا المتحدة من  - ٢٣
ـــــع بالإســــتقلال  أســـئلة، قـــال إن المحكمـــة وإن كـــانت تتمت
القضــائي، فإــا تابعــة للجمعيــة العامــــة ومســـؤولة أمامـــها، 
والجمعيـة العامـة هـي الـــتي تتحمــل تكاليفــها وتحــدد نظامــها 
الأساسي. وأضاف أن الأمين العام ليسـت لديـه سـلطة تعيـين 

المسجل. 
 

السـيد كوفريـر (مســـجل محكمــة العــدل الدوليــة):  - ٢٤
قــال، ردا علــى مــا طــــرح مـــن أســـئلة، أن المحكمـــة تتمتـــع 
بالإســتقلال القضــائي وأن لهــا نظامــــها الخـــاص ـــا لتعيـــين 
الموظفـــين وإدارة شـــؤوم. وأضـــاف أن النظـــام الأساســـــي 
للمحكمة يقضي بأن تعين المحكمة مسجلها، وبذلك لا يمكن 
أن يتولى تعيينه الأمين العام. وبين أن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا هيئتـان 
خاضعتان لس الأمن، وعلــى هـذا فـإن حالتـهما مختلفـة كـل 

الإختلاف. 
 

ــــــع  وأردف قــــائلا إن المحكمــــة اســــتجابت إلى جمي - ٢٥
ـــش المشــتركة، وأعربــت عــن موقفــها  توصيـات وحـدة التفتي
بشأن نظام تقييم الموظفين في الفقرة ٢٧ من المرفق الأول مـن 
الوثيقــة A/55/834/Add.1. وهــــي تـــرى أن نظـــام تقييـــم 
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الموظفين يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية بسبب ما يمكن أن 
يترتب عليه من استئنافات وطعـون، ولكنـها قـد تعـاود النظـر 
في هذه المسألة في حـال زيـادة عـدد الموظفـين. هـذا بالإضافـة 
إلى أن جميع الموظفين يعرفون ما الذي يعمله الآخـرون وعلـى 
أي مســتوى مــن المــهارة أو الكفــاءة. أمــــا عـــدد الســـاعات 
الإضافية التي يعمـل فيـها الموظفـون فـهو ضخـم علـى الـدوام. 
وقد عجزت المحكمـة عـن تنفيـذ نظـام للمناوبـة، وبذلـك فـإن 
الموظفـين الذيـــن يعملــون إلى ســاعات متــأخرة مــن الليــل في 
ـــس الأشــخاص الذيــن يعــودون إلى  حـالات الطـوارئ هـم نف
ـــاح اليــوم التــالي. ودفــع أجــر  العمـل في وقـت مبكـر مـن صب
ساعات العمل الإضافية هو التعويـض الوحيـد الممكـن بـالنظر 
إلى أن ضخامة حجم العمل تحول بـين الموظفـين وبـين إمكـان 

الإستفادة من الإجازة التعويضية. 
 

ومضـى قـائلا إن كـلا مـن المسـجل ونـائب المســـجل  - ٢٦
ينتخب لمدة ولاية قدرها سـبع سـنوات. وأضـاف أن المحكمـة 
تؤثـر ولايـة الســـبع ســنوات بســبب صعوبــة إيجــاد مرشــحين 
يكونــون في آن معــا موظفــين قــانونيين وأشــــخاصا مؤهلـــين 
للقيام بالمهام المنوعة والحساسة التي تتطلبها الوظيفة. وبـين أن 
مدة ولاية هذا طولها أمر شائع في الولايات القضائية الدوليـة، 
علمـا بـأن بعضـها أطـول. ومـدة ولايـة المســـجل هــي عمومــا 
مطابقـة أو مماثلـة لمـدة ولايـة القـــاضي. كمــا أن مــدتي ولايــة 

المسجل ونائب المسجل مستقلتان إحداهما عن الأخرى. 
 

وردا علـى ممثـل أسـتراليا، قـال إن عـدد القضايـــا قــد  - ٢٧
ازداد إلى الضعف في السنوات الأخـيرة، وهـي تـأتي مصحوبـة 
بوثائق غزيرة. ويبلغ مقـدار مـا يـترجم لأغـراض المحكمـة ١١ 
مليون كلمة كل سنتين؛ هذا إلى أن اللغـة الأصليـة لكثـير مـن 
ـــة، وبذلــك فــإم  القضـاة هـي ليسـت الفرنسـية ولا الإنكليزي
يحتاجون إلى المساعدة اللغويـة في تحريـر مذكراـم وقراراـم. 

ولذا كان من الضروري أن يكـون لكـل قـاض كـاتب قـانوني 
يمكن الإعتماد عليه للعمل بصفة مساعد بحوث. 

 
السيد ساش (مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانيـة):  - ٢٨
وجه الإنتباه، في معرض الرد على مـا طـرح مـن أسـئلة بشـأن 
التمويـل لأغـراض تنفيـذ التوصيتـين ٥ و٧، إلى بيانـه التقديمــي 
الـذي أدلى بـه مـن قَبـــلُ. وفيمــا يتعلــق بالتوصيــة ١، قــال إن 
ـــين ١٥ كاتبــا قانونيــا لا الثلاثــة  كـون أن المحكمـة تطلـب تعي
الذيـن أوصـت بتعيينـهم وحـدة التفتيـش المشـتركة دعـا شــعبته 
إلى التماس توجيهات الجمعية العامة في هذا الخصـوص. وبـين 
أن اختيـار الوقـت الـذي تبـــت فيــه اللجنــة الخامســة في هــذه 
المسـألة هـو مـن شـأا هـي؛ إلا أن عليـها أن تفعـل ذلـك قبــل 
اعتمــاد الميزانيــة البرنامجيــة المقترحــة لفــترة الســنتين ٢٠٠٢-

 .٢٠٠٣
 

ومضى قائلا إنه ارتـؤي أن "حالـة الشـعور بـالضيق"  - ٢٩
في جو العمل السائد في قلم المحكمة قد ترجع إلى عدم كفايـة 
المـوارد. ولكـن بـالرغم مـن قيـود الميزانيـة الـتي رزحـــت تحتــها 
المنظمة في السنوات الأخيرة، فقد حرِص بشـكل خـاص علـى 
تلبية احتياجــات المحكمـة إلى الحـد الممكـن. ذلـك أـا أعفيـت 
مــن التخفيضــات الشــاملة في أعــداد الموظفــين خــــلال فـــترة 
ــــل إن المـــيزانيتين البرنـــامجيتين  الســنتين ١٩٩٨-١٩٩٩؛ لا ب
المقـترحتين تضمنتـا، علـى التـوالي، زيـادة بنسـبة ٧,٦ في المائــة 
لفـترة ١٩٩٨-١٩٩٩ وبنسـبة ٣,١ في المائـة لفــترة ٢٠٠٠-
٢٠٠١. وعلى هذا فقد تمت الموافقة على ٦٣ وظيفـة اعتبـارا 
مـــن كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٩؛ وأضيفـــت إليــــها ١٢ 
وظيفـة أخـرى في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠؛ ثم أدرجــت 
١٦ وظيفــة إضافيــــة في الميزانيـــة البرنامجيـــة المقترحـــة للفـــترة 
٢٠٠٢-٢٠٠٣؛ فـإذا مـا تمـت الموافقـة علـى هـــذه الوظــائف 
الأخيرة، فإنه سيكون لـدى المحكمـة مـا مجموعـه ٩١ موظفـا، 
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وذلك مع عدم الإخلال بالمقترحات الرامية إلى توظيـف كتبـة 
 قانونيين إضافيين. 

السـيد يوسـف (جمهوريـة تترانيـا المتحـدة): قـال إنــه  - ٣٠
غـير مقتنـع بالإيضاحـــات الــتي قدمــها ممثــلا وحــدة التفتيــش 
المشتركة والمحكمة. ذلـك أن المحكمـة لـو كـانت مسـتقلة كـل 
الإستقلال في وظائفها لما كانت اللجنـة الخامسـة منخرطـة في 
هذه المناقشة. وليس ثمة مـن شـك في أنـه ينبغـي عـدم التدخـل 
في عمل القضاة وقرارم؛ غير أن من المـهم بالنسـبة إليـهم أن 
يكون لديهم موظفون يتحلون بأكبر قـدر ممكـن مـن الفاعليـة 
والكفـاءة. وأضـاف أن جميـع الوظـائف الـتي هــي في مســتوى 
وظيفـة المسـجل فمـا دوـا تشـغل بموظفـــي دعــم يتوجــب أن 
يخضعوا لقواعد وإجراءات الأمم المتحدة. وإذا كـان مـن حـق 
المحكمـة فعـلا أن تحـدد إجراءاـا علـى الصعيـد الإداري، فإنـــه 
ينبغـي للجمعيـة العامـــة أن تنظــر في تعديــل النظــام الأساســي 
للمحكمــة. وأعلــن أنــه ســيتابع هــذه المســألة بقــــوة خـــلال 

المشاورات غير الرسمية.   
 

ـــد  السـيد ريبـاش (الولايـات المتحـدة الأمريكيـة): بع - ٣١
أن أشار إلى أن المحكمة ذهبت، في تعليقاا علـى التقريـر، إلى 
أن صغر حجم قلم المحكمة لا يبرر إدخال نظام لتقييـم الأداء، 
سأل ما هو مقدار الزيادة التي يلزم إحداثها في عـدد الموظفـين 

 لكي يستصوب إدخال ذلك النظام. 
السيد النقري (الجمهوريـة العربيـة السـورية): أشـار  - ٣٢
إلى الوظـائف السـت عشـرة الـتي ذكرهـا مديـر شــعبة تخطيــط 
الـبرامج والميزانيـة، فسـأل مـتى صـدرت التوصيـة بـإدراج تلــك 
الوظـــائف في الميزانيـــة البرنامجيـــة المقترحـــــة لفــــترة الســــنتين 

 .٢٠٠٢-٢٠٠٣ 
وبـين أن وفـد بلـده يؤيـد التوصيـة ٧، ولكنـه يطلــب  - ٣٣
معلومات إضافية عن التوصية ٥. كما أنـه تسـاءل كيـف يتـم 

تنفيذ التوصية ١ في حال اعتمادها، ثم، من وجهـة نظـر أعـم، 
ــة  كيـف يتـم تمويـل  التدابـير الـتي تـترتب عليـها آثـار في الميزاني
البرنامجيـة إذا اعتمـدت بعـــد أن تقــدم الأمانــة العامــة الميزانيــة 

المقترحة إلى اللجنة الإستشارية. 
 

السيد فوكس (أستراليا): سأل كيــف يتصـرف قلـم  - ٣٤
المحكمة بشأن حـالات سـوء أداء موظفيـه في الوقـت الـذي لا 

 يوجد لديه فيه نظام لتقييم الأداء. 
السيد ساش (مدير شعبة تخطيط البرامج والميزانيـة):  - ٣٥
قـال إن الوظـائف الإضافيـة السـت عشــرة الــتي ذكرهــا تمــت 
الموافقـة عليـها في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠ علـى أســـاس 

 التقديرات المنقحة التي قدمها الأمين العام. 
وأردف قائلا إن التوصية ١، لو اعتمـدت، يمكـن أن  - ٣٦
ــن  تنفـذ بحسـب الإجـراء المتبـع في العـادة للنظـر فيمـا يـترتب م
آثـار علـى الميزانيـة البرنامجيـة؛ وثمـة خيـار آخـــر يمكــن بموجبــه 
للجنــة الخامســة أن تقــرر أخــذ التوصيــة في الحســــبان لـــدى 
استعراض الميزانية البرنامجيـة المقترحـة لفـترة السـنتين ٢٠٠٢-

٢٠٠٣ في الدورة السادسة والخمسين للجمعية العامة. 
 

ــــين المســـجل لا تقبـــل  ومضــى قــائلا إن طريقــة تعي - ٣٧
التأويل؛ فالمادة ٩٢ في الفصـل الرابـع عشـر مـن الميثـاق تنـص 
تحديدا على أن المحكمة تقـوم بعملـها وفـق نظامـها الأساسـي؛ 
ـــك النظــام الأساســي تنــص علــى أن  والمـادة ٢١ (٢) مـن ذل
المحكمـة تعـين مسـجلها، ولهـــا أن تعــين مــا تقضــي الضــرورة 

 بتعيينه من الموظفين الآخرين. 
٣٨ – السيد كوفرير (مسجل محكمـة العـدل الدوليـة): قـال 
ـــات المتحــدة الأمريكيــة أنــه لا يســتطيع  ردا علـى ممثـل الولاي
الكــلام نيابــة عــن المحكمــة فيمــا يتعلــق بالنقطــة الــتي يمكـــن 
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لزيــادات عــدد الموظفـــين أن تـــؤدي عندهـــا إلى اســـتصواب 
إدخال نظام لتقييم الأداء.  

 
وأكــد لممثــل تترانيــا أن قلــــم المحكمـــة ليـــس فـــوق  - ٣٩
القانون، وإنما له نظام أساسي منفصل يشـكل جـزءا لا يتجـزأ 
من الميثــاق؛ وعلـى هـذا فـإن موظفيـه وإن كـانوا مـن موظفـي 
الأمم المتحدة، فـإم لا يخضعـون لسـلطة الأمـين العـام. وهـذا 

وضع لا يمكن تغييره دون تعديل الميثاق. 
 

وردا على ممثل أستراليا، قـال إن الحـال هـي كالحـال  - ٤٠
في أي مكـان مـن أمكنـــة العمــل، حيــث يبلّــغ إشــعار كتــابي 
بالأداء غير المقبول إلى الموظف المعني؛ فإذا استمرت المشـكلة، 
تــدرَج مذكــرة بذلــك في ملــف ذلــك الموظــــف. والتقصـــير 

المستديم يمكن أن ينتهي بعدم تجديد عقد الموظف. 
 

السيد بوعياد-آغا (وحدة التفتيش المشتركة): قال  - ٤١
إن المحكمة، على صغرها، تقع على عاتقها مسؤوليات هامـة. 
وقـد حـاولت وحـدة التفتيـش المشـــتركة لســنوات عديــدة أن 
تقنــع القضــاة بــأم وإن كــانوا مســتقلين في عملــــهم فـــإم 
ــــرج عـــاجي ويفتقـــرون إلى الخـــبرة في ميـــدان  يعيشــون في ب
الإدارة. وأضاف أن المحكمة، بتأييدها لاقتراح وحدة التفتيش 
المشــتركة الداعــي إلى إيجــاد منصــب برتبــــة عاليـــة  لموظـــف 
للشـؤون الإداريـة/لشـؤون الموظفـين يسـاعد المســجل في إدارة 
شؤون الموظفين، قد اعترفت بتعقد مسؤوليات المسجل؛ هـذا 
إلى أن قيام مشاكل خطـيرة مـع مسـجل سـابق أدت ـا حـتى 
إلى التفكـــير في أن تقـــدم بخصوصـــه صحيفـــة اـــــام بســــوء 
التصـرف. وبعـد التشـاور مـع جميـع القضـاة، خلصـت وحـــدة 
التفتيـش المشـتركة إلى أن مـن شـأن مـدة ولايـة قدرهـا ثـــلاث 
ســنوات قابلــة للتجديــد أن تجعــل مــن الممكــن معالجــــة أيـــة 
مشـاكل تنشـأ في المسـتقبل، كمـا خلصـت إلى أنـه يجـب عــدم 

إلـزام المسـجل، الـذي هـو المسـؤول عـــن مســاعدة القضــاة في 
عملهم، باتخاذ قرارات ائية في مجال شؤون الموظفين. وذكـر 
ـــق المحكمــة علــى أنــه يصعــب توظيــف مرشــحين  أنـه لا يواف

 لمنصب مدة ولايته ثلاث سنوات. 
وقـال أخـيرا إن الجمعيـة العامـة مسـؤولة عـن الموافقــة  - ٤٢
على ميزانية المحكمــة، ولهـا الحـق في تطلـب المراقبـة بطـرق مـن 
بينها إدخال نظـام لتقييـم الأداء. وفي إمكـان المسـجل الحـالي، 
الذي حرِم من الترقية مدة طويلة، أن يشهد على مظالم الآليـة 
الراهنة. والخطأ ليس خطـأ القضـاة، الذيـن تقـع علـى عاتقـهم 
مسؤوليات أخرى، ولكـن يجـب أن يكْفَـل تمشـي الإجـراءات 
الإداريـة للمحكمـة مـع مـا هـو متبـع في سـائر أجـزاء منظومـــة 

 الأمم المتحدة. 
الســيد فوجــي (اليابــان): قــال إنــه يشــــاطر ممثلـــي  - ٤٣
أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية مـا أعربـا عنـه مـن قلـق، 
ولاسيما فيما يتعلق بالحاجة إلى نظـام لتقييـم الأداء. وأضـاف 
ـــار ميزانيــة المنظمــة يجــب أن  أن أيـة هيئـة تتلقـى تمويـلا في إط
تكـون مســـتعدة لأن تقــدم إلى الأمــم المتحــدة تفســيرا مقنعــا 

 لتصرفها. 
السـيد تشـاندرا (الهنـد): قـال إنـه لا يمـانع في تحديــد  - ٤٤
مـدة ولايـة أقصـر قابلـة للتجديـد بالنسـبة إلى وظيفـة المســـجل 
بشرط أن تحتفظ المحكمة باستقلالها القضائي وبسلطتها في أن 

 تعين هي مسجلها. 
السيد بوعياد-آغا (وحدة التفتيش المشتركة): قال  - ٤٥
ــة  إنـه سـيحتفظ بـأي تعليقـات أخـرى للمشـاورات غـير الرسمي

التي ستجريها اللجنة الخامسة. 
 

مسائل أخرى 
ـــالت إن ممثــل  السـيدة ألفـاريس نونييـس (كوبـا): ق - ٤٦
كوبا الذي ينتـدب في العـادة للجنـة الخامسـة  لم يتسـلم حـتى 
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الآن تأشــيرة الدخــول، ولذلــك لم يتمكــن مــن المشـــاركة في 
مداولات اللجنة في هـذا الوقـت. وأضـافت أن البلـد المضيـف 
يفـرض علـى رعايـا بلـدان معينـة مواعيـد ائيـة تمييزيـة لتقـــديم 
طلبات التأشيرة. وفي حالة كوبـا، نجـد أن فـرض فـترة انتظـار 
مرهقـة قدرهـا ٢١ يومـا لإصـدار التأشـيرة يحـد مـن مشـــاركة 
ممثلي كوبا في هيئات الأمم المتحدة. وأعربت عـن أمـل البعثـة 
الدائمة لكوبا في أن تبـادر سـلطات البلـد المضيـف إلى معالجـة 
الحالة، وأضافت أا تأسـف إذ تعلـم اللجنـة أن الوفـد الكـوبي 
لن يكون في وضع يمكنه من القبــول بـأي تفـاهم يتـم التوصـل 
إليـه أو أي قـــرار يتخــذ إلى أن يتمكــن ممثلــه المتخصــص مــن 

المشاركة في مناقشات اللجنة. 
 

رفعت الجلسة في تمام الظهر. 


